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المقدمة
تعَُــدُّ الكتابــة في مجــال تفســر القوانــن مــن أدق الكتابــات؛ ذلــك لأنهــا لا تتوقــف عــى الجانــب 

النظــري وحســب، بــل تلتصــق التصاقًــا وثيقًــا بمجــال التطبيــق، وتنزيــل الأحــكام عــى دنيــا النــاس، 

بمــا يقــوم بــه القضــاء في ســاحات المحاكــم ورجــال القانــون في الــروح والتعليقــات، وكلّــا تســلح 

القائم��ون علـى هذــا العملــ –في المج��ال التطبيقــي– بقواعــد تفســر منضبطــة، اســتطاعوا أن يرتقــوا 

بالنظــام القانــوني إلى الدرجــات العــا، واســتطاعوا أن يحققــوا الهــدف الأســمى مــن إقامــة أي نظــام 

قانــوني ألا وهــو العدالــة، وحتــى يكــون القــارئ عــى وعــي بأهميــة الكتــاب؛ فــا بُــدَّ قبــل قراءتــه 

أن يُلِّــم بــالآتي:

أ- المراد بتفسير القوانين وعلاقته بالمنظومة القانونية

ــم مــن ألفــاظ التشريــع، وتكميــل مــا اقتضــب مــن  يقُصــد بتفســر النصــوص »توضيــح مــا أبُهِ

ــه المتناقضــة«))). نصوصــه، وتخريــج مــا نقــص مــن أحكامــه، والتوفيــق بــن أجزائ

وإذا كان تعريــف تفســر القانــون قــد اقتــر عــى عنــاصر محــددة -كــا في التعريــف الســابق- 

فــإن الواقــع الــذي يقــوم بــه القضــاة غــر ذلــك، وأوســع مــن المحيــط الــذي ارتضــاه علــاء أصــول 

القانــون؛ لأنــه جهــد عقــي وعلمــي مــدروس، يقُصَــد بــه تحديــد معنــى القاعــدة القانونيــة ومداهــا، 

لجعــل القوانــن صالحــة للتطبيــق العمــي عــى الحــالات الخاصــة، وعليــه فــكل جهــد يبُــذل في هــذا 

المجــال ضمــن القواعــد الأصوليــة، واللغويــة، والمنطقيــة، والغايــة الاجتماعيــة للقاعــدة يعُتــر تفســراً.

يتضــح مــن ذلــك أن تفســر القوانــن يــأتي في المنظومــة القانونيــة بعــد عمليــة التشريــع؛ ليكــون 

همــزة الوصــل بــن خطــاب المــرع والواقــع المعايــش.

ب- أنواع التفسير وأهمها

ينقسم التفسير بناء على الجهة التي يصدر عنها، ومدى قوة الإلزام التي يحققها إلى الآتي:

ــاء في تفســر  ــون والفقه ــه شراح القان ــذي يبذل ــد ال ــن الجه ــر ع ــو يعُ ــي: وه ــر الفقهـ التفسيـ

القواعــد التشريعيــة، وأحــكام القضــاء والتعليــق عليهــا وانتقادهــا. ويســتعين الفقهــاء في تفســرهم 

بقواعــد المنطــق الســليم، دون النظــر إلى النتائــج العمليــة التــي يــؤدي إليهــا تطبيــق التشريــع عــى 

الحــالات الواقعيــة، ولذلــك فهــو يغلــب عليــه الطابــع النظــري، ومــن حصيلــة جهــد الــراح تتكــون 

))) انظر: أصول القانون، عبد الرزاق السنهوري، أحمد حشمت، ص163.
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مجموعــة مــن الاتجاهــات الفقهيــة التــي تكــون خــر معــن للقــاضي في تكويــن آرائــه، وخــر معــن 

ع في تعديــل القواعــد التشريعيــة وتطويرهــا. للمــرِّ

ع نفســه، حــن يــرى ضرورة  التفســر التشريعــي: ويصــدر هــذا النــوع مــن التفســر مــن المــرِّ

ع، وصــدرت الأحــكام متضاربــة،  لذلــك، فــإذا اختلفــت المحاكــم في فهــم المعنــى الــذي قصــده المــرِّ

ــون  ــه القان ــون يفــر ب ع إلى إصــدار قان ــد يعمــد المــرِّ ومتناقضــة في حــل مســائل متشــابهة، فق

الســابق، كــا قــد يصــدر التفســر في الوقــت نفســه الــذي يصــدر فيــه التشريــع، ويصــدر القانــون 

التفســري مــن الســلطة التــي أصــدرت القانــون المــراد تفســره، وبصــدوره يلتــزم القــاضي بالتفســر 

التشريعــي، فيتقيــد بــه عنــد تطبيــق التشريــع الســابق.

التفســر القضــائي: وهــو مــا يقــوم بــه القضــاة تجــاه تفســر النصــوص الغامضــة، أو الناقصــة، أو 

المتناقضــة إذا لم يوجــد تفســر تشريعــي لهــا، و القــاضي ملــزم بتفســر النــص؛ ليتيــر عليــه تطبيقــه، 

و لكــن لا يقــوم القــاضي بالتفســر إلا بمناســبة واقعــة معروضــة عليــه، وليــس للتفســر القضــائي قــوة 

إلزاميــة، فهــو مُلــزمِ لأطــراف النــزاع الــذي صــدر التفســر بصددهــم، وغــر ملــزم للمحاكــم الأخــرى، 

فــا اســتقر عليــه القضــاء مــن تفســر معــن لا يعَُــدُّ ملزمًــا، ويمكــن العــدول عنــه، والأخــذ بتفســر 

آخــر في قضيــة مماثلــة.

ــن حــي ينمــو  ــه يحــول النــص مــن جــاد إلى كائ ــواع؛ لأن ــوع الأخــر أهــم الأن ــدُّ هــذا الن ويعَُ

ويترعــرع داخــل المجتمــع، ويقــوم بوظيفتــه مــن إرســاء العدالــة، ويمكــن من خــال توارد التفســرات 

ــر  ــيلة لتطوي ــه وس ــأن يجعل ع ب ــرِّ ــزاً للم ــون حاف ــا، أن تك ــكل م ــا، بش ــة م ــى قضي ــة ع القضائي

ــاة،  ــكام القض ــة بأح ــن المدني ــه للقوان ــان تعديل ــنهوري« إب ــة »الس ــتعان العلام ــد اس ــه، وق تشريع

فحوَّلهــا مــن مجــرد حكــم غــر ملــزم إلى حكــم ملــزم. فنقــل مبــادئ قانونيــة لم يكــن لهــا تشريــع 

خــاص، وكان القضــاء يطبــق في تفســرها مبــادئ العدالــة والقانــون الطبيعــي، ومــن ذلــك الملكيــة 

ــم))).  ــز في التقنــن المــدني القدي ــة التــي لم يكــن لهــا حي ــة، والصناعي ــة، والفني الأدبي

ج- أهمية حقل تفسير القوانين

لعــل أهميــة حقــل التفســر تنبــع أولً مــن الأســباب التــي دعــت إليــه، وهــي بصــورة إجماليــة: 

ــا.  غمــوض النــص، وتعــارض النصــوص مــع بعضهــا، ونقصهــا أوعجزهــا عــن مســايرة الحيــاة أحيانً

ويمكــن بســط الأهميــة في النقــاط الآتيــة:

))) حــق الابتــكار في الفقــه الإســامي المقــارن، فتحــي الدرينــي، مؤسســة الرســالة، ط2، )1402، 1981م(، والملكيــة الأدبيــة، للصــدة، طبعــة معهــد 

الدراســات العربيــة. 
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• يعُتــر تفســر النصــوص أداة فعّالــة لتقريــب القانــون إلى الواقــع، ونقلــه مــن صــورة مجــردة 	

إلى صــورة ملموســة.

• يعمــل التفســر عــى تكييــف القانــون مــع الحاجــات المســتجدة، والقضايــا الملُحة في ســاحات 	

القضــاء، وتــرز هــذه الأهميــة بشــكل جــي عندمــا تبتعــد المســافة بــن القاعــدة القانونيــة، 

والوقائــع الطارئــة، أوعندمــا تســتجد حاجــات ومصالــح جديــدة لم تكــن معروضــة أو متصورة 

عنــد ســن التشريــع، فيلجــأ القــاضي إلى روح القانــون وغايتــه.

• ــط 	 ــن أن تحُي ــذي لا يمك ع ال ــرِّ ــة الم ــتكمال وظيف ــى اس ــون ع ــر القان ــل تفس ــل حق يعم

نصوصــه بــكل الوقائــع؛ فيضــع صيغًــا مرنــة فضفاضــة ملقيًــا بمهمــة تفســرها عــى القــاضي، 

مثــل التعســف في اســتعمال الحــق، ومخالفــة الآداب العامــة، ومنــع الغــرر، والغــن، 

والاســتغلال، كل هــذه قضايــا عامــة، والقــاضي هــو مــن يثبتهــا في الوقائــع المعروضــة أمامــه 

ــه. ــع والاســتعانة بفلســفة المجتمــع ومعتقدات ــا مــن خــال اســتقراء الواق أو ينفيه

• التيــار 	 الأول:  القوانــن،  صناعــة  عنــد  دائمـًـا  نلمحهــا  متعارضــنْ  تياريـْـن  هنــاك  إن 

ــوى كل شيء،  ــد ح ــص ق ــا أن الن ــد دائمً ــتقرار، ويعتق ــات والاس ــرض الثب ــذي يف ــي ال  الداخ

ــة،  ــر نتيجــة للضغــوط الخارجي ــا نحــو التطوي ــذي يســعى دومً ــار الخارجــي ال ــاني: التي والث

والتغــرات الاجتماعيــة، وتــأتي مناهــج تفســر النصــوص لتــوازن بــن التياريـْـن، فتحافــظ عــى 

ــرك  ــع دون ت ــق مقاصــد المجتم ــا يحُقِّ ــد منضبطــة لتفســره بم ــره، وتضــع قواع ــص وأطُ الن

مجــال لأهــواء القضــاة، أو فــرض ســياج ســميك بــن النــص والواقــع.

•  هــذا عــن فائــدة التفســر بصــورة عامــة في كافــة النظــم القانونيــة، فــإذا خصصنــا الحديــث 	

ــا  ــت كله ــوص ليس ــل؛ فالنص ــك الحق ــرة لذل ــة كب ــاك أهمي ــنجد أن هن ــة، فس ــن الشريع ع

ــا بأعــراف  ــة إلى تعلقه ــرة، بالإضاف ــة بصــورة كب ــا ليســت تفصيلي ــة، كــا أنه ــة الدلال قطعي

ــة،  ــوص الشرعي ــاني النص ــان مع ــة لبي ــيلة فعّال ــن وس ــدَّ م ــكان لا بُ ــة، ف ــر الأزمن ــرت ع تغ

ودلالتهــا عــى الأحــكام للعمــل بهــا، وهــذه هــي مهمــة التفســر وذروة ســنامه، وإذا كانــت 

عمليــة التفســر قديمًــا تتــم بصــورة ميــرة اعتــادًا عــى الســليقة العربيــة، فقــد تغــر الزمان 

واحتجنــا إلى ضبــط هــذه العمليــة لتصبــح تخصصًــا لــه أهلــه ومنهجــه.

د- الخطوات العامة في عملية التفسير

لا شــك في أن عمليــة التفســر مجهــدة ومتشــعبة، لكننــا يمكــن أن نضعهــا في مراحــل ثــاث لا بـُـدَّ 

أن يعَْــرُ عليهــا المفــر دون الخــوض في التفصيــا ت وهــي:
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	1 النظر الجزئي للمفردات..

	2 النظر الكلي للتركيب والسياق، والسياقات المشابهة..

	3 ع.. استقراء مقاصد وأهداف وغايات المشرِّ

د تفسير القوانين بين أصول الفقه وأصول القوانين	.

إذا كان الغــرض مــن أصــول الفقــه في مبحــث دلالات الألفــاظ والمقاصــد –خاصــة– هــو الكشــف 

عــن مقصــود الشــارع، فهــذه هــي الوظيفــة الأساســية –أيضًــا- للقــاضي مــع اختــاف طبيعــة الــكلام 

المنظــور فيــه، فلــا كان الأصوليــون يتعاملــون مــع نصــوص إلهيــة ذات مســتوى أعــى مــن طاقــة 

البــر، نتــج عــن ذلــك تدقيقــات كثــرة تتناســب مــع هــذا المقــام قلّــا التفــت إليهــا الأصوليــون في 

مجــال القانــون.

لقــد تمكّــن علــاء أصــول القانــون -بنــاء عــى النقطــة الســابقة- مــن وضــع ضوابــط للتفســر، 

ــث دلالات  ــب- مباح ــدة في التعص ــة زاه ــة موضوعي ــى رؤي ــاء ع ــي -بن ــن أن تضُاه ــا لا يمك لكنه

الألفــاظ في أصــول الفقــه، التــي قســمت اللفــظ مــن حيــث الوضــوح والخفــاء إلى مباحــث فريــدة، 

ــع ليــس  ووضحــت الســبل لرفــع التعــارض والغمــوض، فالعقــل الأصــولي والفقهــي أدرك أن التشري

ــارته،  ــص وإش ــارة الن ــا: عب ــددة منه ــرق متع ــذ بط ــانٍ تؤخ ــو دلالات ومع ــل ه ــوص، ب ــرد نص مج

ومفهــوم الموافقــة والمخالفــة، كــا يؤخــذ مــن لــوازم النــص العقليــة، فالنــص الــدال عــى المعنــى 

ــازم عقــاً))). ــى ال ــزم دال عــى المعن المل

لقــد تنوعــت وتشــعبت مناهــج تفســر النصــوص في أصــول القانــون بــن المــدارس التــي تهتــم 

ــي تعتقــد أن النــص حــوى كل شيء، ولا يجــوز الخــروج  ــن المــدارس الت ــة وتهمــل النــص، وب بالغاي

ــي،  ــي، والمنطق ــر اللفظ ــت التفس ــا الأولى أعمل ــذ بواكيره ــه من ــول الفق ــة أص ــن منظوم ــه، لك عن

ــص. والمقاصــدي لتفســر الن

إذا كان مــن المفــرض أن يتفهــم القــاضي مقاصــد المــرع وأهدافــه، حتــى يقــوم بعمليــة التفســر 

بصــورة ســليمة؛ فــإن ثبــات هــذه الأهــداف بصــورة مــا ضروري لتيســر مهمــة القــاضي، وفي الغالــب 

لا تتفــق القوانــن عــى أهــداف ثابتــة، فهــي تتأرجــح بــن المذهــب الفــردي والجماعــي، بــل المقاصــد 

قــد تتغــر في النظــام الواحــد وفــق ميــول كل نظــام ســياسي تمكــن مــن حيــازة الســلطة، أمــا الشريعــة 

))) النظريات الفقهية للدريني، ص13.
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ــع الفطــرة  ــو للحظــة- م ــر -ول ــي لم تتداب ــا الت ــود مقاصدهــا وقيمه ــا وخل ــات مصالحه ــز بثب فتتمي

الســليمة، الأمــر الــذي يجعــل التفســر في حقــل أصــول الفقــه أكــر إنتاجًــا لمظاهــر العدالــة))).

ه  أصالة أصول الفقه في التوفيق بين النص والواقع	.

ــة، وهــي مشــكلة  ــاك مشــكلة تواجــه كل النظــم القانوني ــون أن هن ــاء فلســفة القان ــرِّر عل يقُ

الموازنــة بــن اعتبــارات الثبــات والتغــر، وتبلــغ هــذه المشــكلة مداهــا عندمــا يحــدث التباعــد بــن 

 النــص القانــوني الثابــت والواقــع الاجتماعــي المتغــر، نتيجــة لحــدوث تغــرات اجتماعيــة متلاحقــة 

في العلاقــات الاجتماعيــة الســائدة في مجتمــع مــن المجتمعــات، وعندمــا تكــون سرعــة تغــر العلاقــات 

ــن  ــدر م ــه بق ــز بطبيعت ــا يتمي ــاً قانونيًّ ــا تنظي ع عــى تنظيمه ــدرة المــرِّ ــن ق ــر م ــة أك الاجتماعي

الثبــات، حينئــذ ينــزع الفكــر القانــوني إلى التخــي عــن الشــكلية في المعالجــة القانونيــة وعــن الالتزام 

الحــرفي بالمفهــوم المبــاشر للنــص، ويتجــه إلى الغائيــة في فهــم القانــون وتطبيقــه ســواء بالبحــث عــن 

ــة  ــاء إلى حيل ــة، أو بالالتج ــذه المرحل ــا في ه ــرع أن يتوخاه ــي كان للم ــة الت ــات الاجتماعي الغاي

المثاليــات القانونيــة، ولكــن القانــون في الوصــول إلى هــذه النظريــة تخبــط كثــراً في ســره، وتمســك في 

ــا بالواقــع المتغــر عُــرض الحائــط وفــق كل نظــام  أحايــن كثــرة بحرفيــة نصوصــه وبســيادته، ضاربً

ســياسي يتحكــم فيــه، أو فلســفة تفــرض نفســها عــى الواقــع. 

إن هــذه المشــكلة تلحــق أي نظــام قانــوني مهــا كان مصــدره إذا ظــل فقهــاؤه وقضاتــه مكتــوفي 

الأيــدي، يتابعــون ســر المجتمــع إلى الأمــام ولا يحرِّكــون الميــاه الراكــدة في النصــوص، ويشُــيد علــاء 

فلســفة القانــون بالــدور المبكــر الــذي قــام بــه علــاء المســلمين في حــل هــذه المشــكلة، فأصبــح مــن 

الثابــت في بحوثهــم أن علــاء المســلمين مــن الأوائــل الذيــن تنبهــوا إلى مشــكلة العلاقــة بــن النــص 

ــذ  ــوني من ــي شــغلت الفكــر القان ــك المشــكلة الت ــع الاجتماعــي المتغــر، تل ــت، والواق ــوني الثاب القان

أقــدم العصــور، ولقــد تــم ذلــك في الفكــر الفقهــي باصطنــاع منهــج المصلحــة، وبالعــدول بالمســألة 

عــن نظائرهــا إلى حكــم آخــر نقيــض لســبب يقتــي هــذا العــدول، وهــو مــا يســمى بالاستحســان. 

يتبــن لنــا مــن خــال تقديــر علــاء القانــون للاستحســان أنــه ينبغــي علينــا إبــراز الحديــث عــن 

المنهــج الإســامي في التوفيــق بــن اعتبــارات الشريعــة الإســامية، والواقــع الاجتماعــي المتغــر وصــولً 

ــب  ــي ومترت ــر منطق ــذا الأم ــة، وه ــح الجماع ــب مصال ــي تناس ــة الت ــول التشريعي ــب الحل إلى أنس

بالــرورة عــى كــون الشريعــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان. إن إبــراز مثــل هــذه النظريــات الفقهيــة 

))) التقاء الشرائع وتقارب القوانين، للدكتور محمد فايز، ص113.
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وطرحهــا بصــورة بــارزة في الســاحة العلميــة أولى بكثــر مــن مناقشــات جزئيــات الفقــه؛ لأنهــا تـُـرز 

قــدرة هــذا النظــام الفقهــي عــى فــك كثــر مــن الإشــكاليات في منهجيــات النظــم الوضعيــة))).

ــوا  ــلمين لم يهمل ــوني، أن المس ــولي والقان ــر الأص ــن النظ ــر ب ــج التفس ــر في مناه ــة النظ  وخلاص

ــارع  ــد الش ــق مقاص ــعيًا لتحقي ــادًا وس ــر اجته ــوا أك ــل كان ــي، ب ــص الشرع ــة للن ــة الاجتماعي الغاي

وحكمــة التشريــع وروحــه، وإذا كانــت مــدارس التفســر القانونيــة متصارعــة حــول أي الطــرق التــي 

ــد  ــا عن ــا القــاضي، ويراعيه ــزود به ــر واضحــة يت ــي بمعاي ــإن الفقــه الإســامي غن ينبغــي ســلوكها، ف

تفســر نــص مــن النصــوص الشرعيــة، بــل وصــل إلى مرحلــة »جنــي« وهــي أقــوى مــدارس تفســر 

النصــوص، التــي يطُلـَـق عليهــا مدرســة البحــث العلمــي الحــر، ويقارنهــا علــاء أصــول القانــون عــادة 

بمدرســة »أبي حنيفــة«؛ لكننــي أرى أن مدرســة جنــي خرجــت مــن النقيــض إلى النقيــض، فأهملــت 

ــاء  ــد عل ــة عن ــق العدال ــص، وتحقي ــبل الاســتنباط، واســتنطاق الن ــا سُ ــه، أم ــص أو جــارت علي الن

الإســام فقــد جمعــت بــن مراعــاة النــص والمقصــد والمصلحــة. ولعــل القانــون المــدني اليمنــي يعُتــر 

الوحيــد بــن التقنينــات العربيــة الــذي نــص في مادتــه الثالثــة عــى أنه: »يرجع في فهم النص وتــف

ــر  ع في الجه ــرِّ ــن الم ــة أحس ــي حقيق ــامي«، وه سيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإس

بهــا، فأصــول القوانــن لا تحتــوي عــى المــادة الكافيــة مــن أدوات التفســر التــي تمكِّــن القــاضي مــن 

عمليــة الاجتهــاد بصــورة منضبطــة.

إن القوانــن التــي كانــت تنتمــي إلى أصــل أجنبــي أصبحــت الآن عربيــة، ويجــب أن تفُــرَّ وفــق 

قواعــد التفســر التــي نمــت وترعرعــت في ظــل بيــان اللغــة العربيــة.

و أمثلة على تصحيح التفسيرات الخاطئة	.

فلــو نظرنــا إلى تفســر مبــدأ الشريعــة الإســامية القائــل: »بــألا تركــة إلا بعــد ســداد الديــون« 

ومبــدأ القانــون الفرنــي الــذي يقــي »بــأن تنتقــل إلى الورثــة ديــون المــورِّث كــا تنتقــل حقوقــه«، 

وهــو يقــي -أي القضــاء عــادة- باتبــاع الشريعــة، ولكنــه -مــع ذلــك- لا يســر في هــذا المبــدأ حتــى 

النهايــة، بــل يحمــي حــق الغــر الــذي تعامــل مــع الــوارث بحســن نيــة قبــل ســداد ديــون التركــة، 

فقــد قضــت محكمــة الإســكندرية الأهليــة )31 ديسمبر-ســنة 1896م( بأنــه إذا كانــت التركــة مدينــة 

وبــاع أحــد الورثــة مــا خصــه مــن المــراث قبــل وفــاء الديــن وتبينــت ســامة نيــة المشــري، وعــدم 

ــأن المــراث لا  ــاء فســاده ب ــذًا، وادع ــع ناف ــن؛ فيكــون البي ــإضرار بحــق الدائ ــع ل ــع البائ ــه م تواطئ

))) انظــر: الشريعــة والمصلحــة الاجتماعيــة، مقارنــة بــن تاريــخ الفكــر القانــوني والفقــه الإســامي، د. محمــد نــور فرحــات، المجلــة الجنائيــة القوميــة، 

العــدد 19، مــارس 1976م. 
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يكــون إلا بعــد وفــاء الديــن منقــوض بــأن ملكيــة أمــوال المتــوفى تنتقــل إلى ورثتــه في حــال موتــه، 

فيكــون هــذا الــوارث قــد بــاع مــا هــو ملكــه، وبــأن معنــى كــون المــراث لا يكــون إلا بعــد وفــاء 

ــادة، لا  المديــن، هــو أن الــوارث يجــب عليــه دفــع الديــن عــى قــدر قيمــة مــا ورثــه ولا يلــزم بزي

 أن أمــوال المتــوفى تبقــى بــدون مالــك حتــى تمــام دفــع الديــن، وقضــت محكمــة الاســتئناف الأهليــة 

)9 ديســمبر ســنة 1912م، مجموعــة عمــر 14، ص42( بــأن الــوارث لا يملــك شرعًــا مــا يتركــه مورثّــه 

ــه أن التركــة تبقــى معلقــة لا  ــألا تركــة إلا بعــد ســداد الديــون لا يقُصَــد ب وقــت الوفــاء، والقــول ب

ــه  ــون مورثّ ــع دي ــزم بدف ــوارث مل ــاه أن ال ــا، وإنمــا معن ــون المــورثّ كله ــع دي ــى ندف ــا حت ــك له مال

بنســبة مــا أخــذه مــن التركــة، فلذلــك ليــس لدائنــي المــورثّ أن يطلبــوا إلغــاء البيــع الحاصــل مــن 

ــاء عــى أن البيــع قــد حصــل قبــل ســداد ديــون المــورثّ، وأن  الورثــة لــيء مــن أمــوال التركــة، بن

الورثــة قــد باعــوا حينئــذ شــيئاً لا يملكونــه، بــل الطريقــة الوحيــدة للطعــن في هــذا البيــع هــي رفــع 

دعــوى إبطــال التصرفــات الصــادرة مــن المديــن إذا توافــرت شروط هــذه الدعــوى. 

ــذه  ــرد في ه ــر مط ــري غ ــاء الم ــراب- أن القض ــذا الاضط ــد ه ــد رص ــنهوري -بع ــت الس  ويثُب

المســألة، فهنــاك أحــكام كثــرة تحمــي دائــن التركــة وتفُضّلــه عــى المشــري مــن الــوارث، وخــر ســبيل 

ــال  ــى مث ــة ع ــة الترك ــة لتصفي ــم طريق ــة أن تنظ ــن القضــاء والشريع ــيق ب ــراه الســنهوري للتنس ي

تصفيــة أمــوال المفلــس، حتــى تحفــظ حقــوق دائنــي المــورثّ، ولا يضــار حســن النيــة الــذي يتعامــل 

مــع الــوارث))). 

عــود عــى بــدء فــإن هــذا الكتــاب -الــذي صنّفــه )إلمــار دريدجــر(– يــأتي محــاولً الربــط بــن 

قواعــد التفســر وتطبيقاتهــا العمليــة في ســاحات المحاكــم، واســتطاع مؤلفــه أن يربــط بــن دلالات 

الألفــاظ، والســياق، والمقصــد في بوتقــة واحــدة، يكــون الغــرض منهــا الوصــول لطريقــة لفهــم النــص 

شــاملة جامعــة لا يجــور فيهــا النــص عــى المقصــد أو العكــس.

ولا يقــل الــدور الــذي قــام بــه المترجــان الفاضــان، الدكتــور: محمــد أحمــد سراج، والدكتــور: 

ــر مــن مظاهــر هــذا الجهــد  ــف، ولعــل أول مظه ــه المؤل ــام ب ــذي ق ــدور ال أحمــد ضبــش– عــن ال

الرائــع هــو اختيــار الكتــاب في حــد ذاتــه، ثــم تــأتي مشــاق الترجمــة والتقابــل اللغــوي، والتعليقــات 

التــي أوضحــت النــص وزادتــه جــاء وبــروزاً.

ــتخَلص القواعــد مــن جســم  ــت آمــل في أن تسُْ ــاب، فكن ــذا الكت وعــى الرغــم مــن ســعادتي به

))) انظــر: مقــالات الســنهوري )1/118(. والشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي، للدكتــور صــوفي أبــو طالــب، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة، 

عــام 1995م. 
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ــد  ــتجلاء القواع ــن اس ــه م ــاب، تمكن ــة الكت ــارئ في نهاي ــلة للق ــد مسلس ــع قواع ــى نض ــا، حت القضاي

التفســرية التــي أقرَّهــا المؤلــف، والتــي لا تختلــف إلا في النــزر اليســر منهــا عــن قواعــد أصــول الفقــه 

الإســامي. لــذا ســتكون قــراءتي لهــذا الكتــاب جُهــدًا يســراً يضــاف إلى جهــود المترجمــنْ الجليلــنْ.

فالكتاب في مجمله –بالإضافة إلى مقدمة المترجميْ- يتناول عدة محاور على النحو الآتي:

أولً: أهمية العناية بجانب تفسير النصوص 

ــا  ــن أن نجُمله ــر، ويمك ــال التفس ــة مج ــنْ إلى أهمي ــة المترجم ــع مقدم ــاب م ــح الكت ــد أوض  لق

في الآتي:

	1 ــة . ــك لأن النظــم القانوني ــرة في تفســر النصــوص؛ ذل إن الحاجــة ماســة لوضــع قواعــد مي

العربيــة قــد اســتغنت بمباحــث دلالات الألفــاظ في أصــول الفقــه عــن ضبــط قواعــد التفســر 

ــل، وإذا كان  ــر والعم ــن النظ ــط ب ــرّ الرب ــة، لتي ــة واضح ــة حديث ــة بلغ ــن جامع في قوان

ــف بالســياق،  ــة لتفســر النصــوص، والتعري ــة اللازم ــد الفني ــد حــددوا القواع ــون ق الأصولي

ــط  ــك القواعــد مختل ــه تل ــذي وضعــوا في ــام ال ــكل الع ــإن الهي ــك الخاصــة بالمقاصــد، ف وتل

ــيمات  ــل التقس ــوص، مث ــر النص ــق بتفس ــس لا تتعل ــات، وأس ــتطرادات، وتصنيف ــه اس وفي

ــة  ــن إلى العناي ــاف والمتكلم ــن الأحن ــا ب ــاف فيه ــع الخ ــي دف ــاء الت ــه الخف ــدة لأوج المعق

بإثباتهــا، دون بــذل جهــد -ولــو قليــل- لبيــان مــا يزُيــل غموضهــا، وقــل مثــل ذلــك في العنايــة 

بأوجــه الوضــوح التــي كان مــن المناســب العنايــة بتقديــم أســباب الوضــوح فيهــا بــدلً مــن 

ــات أقســامها. ــا، وتعريف العكــوف عــى تصنيفاته

	2 إن قواعــد تفســر النصــوص التشريعيــة، وفهــم مقاصدهــا، وســياقاتها السياســية، والاجتماعية، .

والقانونيــة، والعمــل المســتمر عــى تطويــر هــذه القواعــد، والإفــادة مــن المنجــزات الحديثــة 

في علــوم اللغــة والاجتــاع، والقانــون هــو عصــب التفكــر الشرعــي والقانــوني، الــذي يــؤدي 

ضعفــه إلى بــطء تدفــق الدمــاء في شرايــن العمليــة القانونيــة بأسرهــا، وإن قانونـًـا ســيئاً مــع 

تطبيــق معايــر راقيــة في التفســر الســليم يأخــذ القانــون في الاتجــاه الصحيــح، عــى العكــس 

مــن التفســر الفاســد الــذي يضعفــه.

	3 التفرقــة بــن التفكــر الأصــولي والقانــوني: التفكــر الأصــولي أسرف في الجانــب النظــري، وقــد .

دارت فيــه معــارك عاليــة الجــودة عــى المســتوى النظــري فيــا يتعلــق بالماهيــة. والواجــب 

الآن التخفيــف مــن هــذا الجانــب النظــري والعمــل عــى ربطــه بالجانــب القانــوني والقضــائي، 
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حتــى نمــد ســاحات المحاكــم بقواعــده منضطبــة تيُــرّ وظيفــة القــاضي في فهــم النــص وإقامة 

موازيــن العدالــة.

ثانيًا: الأسس المعرفية والمنهجية في تفسير القوانين

لقــد اســتطاع الكاتــب -ومعــه بــا شــك جهــود المترجمــن- أن يضــع المنهجيــة العامــة في تفســر 

النصــوص مــع التنبيــه عــى بعــض الجزئيــات التــي تعَُــدُّ منطلقًــا مهــاًّ للقيــام بعمليــة التفســر في 

النقــاط التاليــة:

	1 إن التفســر عمليــة لغويــة في الأســاس، وتفتقــر إلى الإلمــام بقواعــد اللغــة، وأســاليبها في التعبير .

ــة، أن  ــان عــن مــراد المتكلــم، وأول واجبــات مــن يتصــدى لتفســر النصــوص التشريعي والبي

يكــون ملــاًّ بالمعــاني المعجميــة، والمعرفيــة للكلــات، وبالقواعــد البلاغيــة المؤثــرة في تحديــد 

المعنــى المقصــود لهــا.

	2 ــذي لا يتجــاوز حــدود اللغــة، أو . ــج ال ــذي نأمــل أن يكــون محكــاً، هــو المنه ــج ال إن المنه

ــب  ــص، إلى جان ــا الن ــدر فيه ــي ص ــة الت ــياقات المتنوع ــم الس ــدل، بض ــي المع ــر الن التفس

ــدة . ــة واح ــود في ضميم ــي بالمقص ــص، وينته ــن الن ــر م ــدأ المف ــث يب ــدي، بحي ــر المقاص التفس

	3 ــة للكلــات هــي تفســرات . ــد حــدود المعــاني اللغوي ــي تقــف عن ــة الت إن التفســرات الآلي

تهــزم أعــدل القوانــن، وتأخذهــا إلى مــدارك الفشــل، وهــو مــا ينطبــق كذلــك عــى الوقــوف 

ــر  ــة عن ــج بإضاف ــذا المنه ــوب ه ــن عي ــر م ــافي كث ــن ت ــد أمك ــاظ، وق ــد دلالات الألف عن

الســياق مــع تقــدم الدراســات اللغويــة وتطورهــا، فاشــتمل المنهــج النــي بذلــك عــى تحديد 

المعنــى المألــوف للكلــات في العــرف اللغــوي، فضــاً عــن البحــث في الســياقات القانونيــة، 

والسياســية والاجتماعيــة التــي وردت عنهــا.

	4 يجــب أن يؤخــذ تفســر القانــون مــن المعنــى المجــرد لكلــات القانــون، ولا نســتطيع انتشــال .

م العــون فيــا يتعلــق بصياغــة المشّرع  مــا يحتمــل أن يكــون نيــة المــرّع، وليــس لنــا أن نقــدِّ

المعيبــة للقانــون، ولا نســتطيع مــن خــال التفســر أن نضُيــف، أو نعُــدّل أو نصلــح، العيــوب 

التــي ترُكِــت هنــاك))).

)))  مشــكلة أصحــاب القــراءة المســتنيرة للنصــوص أنهــم لا يفرقــون بــن النظــام وبــن تنزيلــه عــى الدنيــا، فكثــرًا مــا يهرعــون إلى النــص وينتقدونــه، 

بــل ويمتــد الأمــر ببعضهــم إلى حــد القــول بحذفــه، فالنظــام ثابــت لا يتغــر، وهــذه قاعــدة عنــد كل النظــم، وإنمــا نوفــق بــن النــص والواقــع 

مــن خــال أدوات مســتوحاة مــن النظــام ذاتــه. إن وظيفتنــا هــي تفســر القانــون وليــس تغيــره، وكذلــك في تعاملنــا مــع النــص المقــدس.
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	5 إذا صــدر مــن البرلمــان تقنــن وتبــنّ أنــه معيــب فمــن حــق المــرّع أن يصُححــه أو يلغيــه، .

ولكــن مــا دام موجــودًا كالقانــون؛ فــإن المحاكــم ملزمــة بتنفيــذه.

فليــس مــن اختصــاص المحكمــة أن تســر وراء افــراض أن المــرّع قــد وقــع في خطــأ، فأظــن أن 

الواجــب عــى محكمــة القانــون -مهــا كانــت الحقيقــة الواقعــة- أن تســر وراء افــراض أن المــرّع 

شــخص مثــالي لا يقــع في خطــأ.

ثالثًا: منهجية فهم كلمات المشّرع

ــرّع؛  ــات الم ــر إلى كل ــن ننظ ــة ح ــة قويم ــع منهجي ــن وض ــور م ــذا المح ــف في ه ــن المؤل تمكّ

ــة: ــاط التالي ــراد في النق ــا الم ــتجلاءً لمعناه اس

	1 إن الكلمــة داخــل التشريــع لا تقُــرَأ مجــردة عــن الســياق، فالمعجــم يعطــي تعريفــات كثــرة .

للكلمــة، فهــي لا تفُيــد معنــى إلا حــن تقُــرَأ مقرونــة بغيرهــا مــن الكلــات.

	2 إذا كان معنــى الكلــات عندمــا تقُــرَأ في ســياق القانــون بكاملــه واضحًــا، في مقابــل معناهــا .

المعتــاد والنحــوي؛ فــإن الواجــب أن تحُمــل عــى هــذا المعنــى المعتــاد؛ لأن هــذه الكلــات 

تفصــح في ســياقها القانــوني بأفضــل وجــه عــن قصــد المــرّع.

توضيح: 

 إن أول مــا يجــب فعلــه في تفســر كلــات داخــل مــادة مــن القانــون الــذي صــدر عــن البرلمــان 

–فيــا قــد نخاطــر بالتفكــر فيــه– هــو ألا نأخــذ هــذه الكلــات في المطلــق -كــا يقــال- لإعطائهــا 

مــا قــد يطلــق عليــه أحيانـًـا "المعنــى الطبيعــي" أو المعتــاد الــذي يلــزم اســتخلاصه عــى نحــو مســتقل 

تمامًــا عــن الســياق، لخلــع نــوع مــن المعنــى الــذي يبــدو لهــا مــا قــد يجــب تبديلــه، أو تحويــره، 

وإنمــا تجــدر قــراءة التشريــع بكاملــه؛ لنتعــرف إلى المعنــى المــراد داخــل الســياق، فالتقنــن الأصــل 

فيــه التناســق مــع سلســلة القوانــن المتعلقــة بالموضــوع ذاتــه))).

	3 ــه . ــرض بوج ــإن المف ــا، ف ــد معناه ــة؛ كي تفي ــة اصطلاحي ــات فني ــرّع كل ــار الم ــا يخت حيث

ــة. ــاني الفني ــذه المع ــتخدمها في ه ــه يس ــوم أن العم

توضيح:

ــر في كل أحــد بوجــه العمــوم، فســوف تحُمــل  ــاول أمــور تؤث ــد اتجــه إلى تن ــون ق إذا كان القان

))) بصــورة عامــة عنــد تحديــد معنــى كلمــة معينــة مــن قانــون معــن صــادر عــن البرلمــان لا بُــدَّ مــن اعتبــار نقطتَــن: الدليــل الخارجــي المســتمد 

مــن الظــروف الخارجيــة مثــل القانــون الســابق، والقضايــا المحكــوم فيهــا، الدليــل الداخــي المســتمد مــن القانــون نفســه.
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كلماتــه المســتخدمة مــا يتعلــق بهــذه الأمــور عــى معانيهــا العامــة والمعتــادة في اللغــة، وإذا كان 

القانــون قــد صــدر متعلقًــا بتجــارة خاصــة أو عمــل أو معاملــة، وكانــت الكلــات المســتخدمة تفُيــد 

ــا لــدى كل شــخص عــى درايــة بهــذه التجــارة، أو العمــل، أو المعاملــة، فــإن هــذا المعنــى  معنــى خاصًّ

الخــاص هــو الــذي يجــب الحمــل عليــه، ولــو اختلــف عــن المعنــى العــام، أو المعتــاد للكلــات.

	4 الكلمات الدالة على الذكور تشمل الإناث والمؤسسات..

	5 الألفاظ في صيغة الجمع تشمل المفرد، وفي صيغة المفرد تشمل الجمع..

	6 إذا فسّ لفظ فإن اشتقاقاته الأخرى وتصرفاته تأخذ معانٍ مناسبة..

رابعًا: التعامل مع النصوص وقت خفاء المدلول

ــة  ــة المعين ــة عــى القضي ــة المنطبق ــود الجزئي ــراءة البن ــه يجــب ق ــود الســابقة أن أوضحــت البن

ــه،  ــون بمجمل ــة البرلمــان المتجســدة في القان ــاد، عــى ضــوء ني محــل النظــر بمعناهــا النحــوي والمعت

وغــرض القانــون وخطتــه، وهــذا هــو المنتهــى إذا كانــت هــذه جميعهــا واضحــة جليــة، وفي اتســاق 

مــع المقصــود، والغــرض، والخطــة، والكيــان العــام للقانــون. فــإذا كانــت الكلــات خفية وغــر واضحة 

فــا بُــدَّ مــن اتبــاع الآتي:

	1 إذا كانــت الكلــات غامضــة وخفيــة، فــإن المعنــى الأفضــل الــذي تحُمَــل عليــه هــو الــذي .

ــة للحمــل  ــه، إذا كانــت الكلــات قابل ــون وخطت يتفــق مــع مقصــود البرلمــان وغــرض القان

عــى هــذا المعنــى.

	2 إذا قــام عــدم الاتســاق في داخــل القانــون، أو بينــه وبــن غــره الــوارد في الموضــوع نفســه، فإن .

الكلــات تحُمَــل عــى معنــى أنقــص مــن المعنــى النحــوي، وأنقــص مــن المعنــى المعتــاد، إذا 

كانــت قابلــة للحمــل عــى هــذا المعنــى، وذلــك بــرف النظــر عــاّ إذا كانــت هــذه الكلــات 

واضحــة وجليــة عندمــا تقُــرَأ بمعناهــا النحــوي المعتــاد.

	3 إذا لم يكــن مــن الممكــن رفــع الخفــاء، والغمــوض، والتناقــض عــى نحــو موضوعــي بالرجــوع .

إلى مقصــود البرلمــان، وخلاصــة القانــون وخطتــه؛ فــإن المعنــى الأقــرب إلى العقــل هــو الــذي 

يجــري اختيــاره.

خامسًا: منهجية معرفة قصد المشّرع

ــة  ــدى الحماي ــة، وم ــط بالثقاف ــارض وترتب ــن ولا تتع ــارع لا تتباي ــد الش ــرض أن مقاص ــن المف م

ــق  ــدد وف ــات تتح ــاني الكل ــة، وإن مع ــة، والاجتماعي ــح الفردي ــى المصال ــرّع ع ــبغها الم ــي يس الت
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الهــدف المقصــود مــن التشريــع، وقــد يتضــح ذلــك بــإدراك أن التشريــع يحُــدد هدفــه أولً، والمقصــود 

د الوســائل الدالــة عــى  الســياسي، أو الاجتماعــي المتعلــق بدفــع المفاســد وإثبــات المصالــح، ثــم يحُــدِّ

ــة  ــات الصياغ ــه عملي ــل ب ــا تتكف ــا م ــة عليه ــاظ والأحــكام الدال ــن والألف ــدف في المضام ــذا اله ه

والتفســر، ومعرفــة قصــد المــرّع يحُقّــق لنــا أمريْــن: فهــم القانــون عــى وجــه جيــد مــا يســتتبع 

ــاني: إســباغ التناســق والتناغــم  ــه، والث ــوده وكلمات ــاء يعــرض بن ــع أي خف أن تكــون أداة جــادة لرف

عــى ســياقاتها المختلفــة ومواضعهــا المتباينــة. وهنــاك طــرق للتعــرف إلى قصــد المــرّع قــد وضحهــا 

المؤلــف، وهــي:

1-النظر إلى النية بأنواعها المختلفة:

النية الصريحة: وهي تلك التي عُبّ عنها بكلمات في التشريع.

النية المتضمنة: وهي التي تفُهَم على نحو مشروع من كلمات التشريع.

النيــة المعلنــة: وهــي تلــك التــي يقــول البرلمــان باحتــال أو وجــوب أو نفــي أن تكــون مقصــود 

لــه.

النية المفترضة: وهي تلك التي تلُحقها المحاكم بالبرلمان عند عدم وجود ما يناقضها))).

والنية التي تبذل المحاكم جهدًا في استخلاصها لها عدة وسائل:

	1 ــمل . ــذي لا يش ــم، ال ــياق الأع ــا: الس ــياق هن ــود بالس ــياقها، والمقص ــة في س ــرَأ الكلم أن تقُ

-فحســب- مجــرد ســائر البنــود الصــادرة في القانــون نفســه، وإنمــا يشــمل كذلــك ديباجتــه، 

والوضــع الراهــن للقانــون، والقوانــن الأخــرى متماثلــة الموضــوع، والأضرار التــي يمكــن 

ــذه  ــا له ــت علاجً ــي كان ــه، ومــن الوســائل الصحيحــة الأخــرى الت اســتخلاصها مــن هــذا كل

الأضرار.

	2 ــة . ــات المعرف ــد إذا لم تكــن مــن مقتضي ــا بوجــه التحدي ــة وإثباته ــة التشريعي ــار الخلفي اختب

ــذي يمكــن أن يكــون هــو المقصــود بالعــاج. ــة ال ــل في العدال ــد الخل ــة تحدي العامــة؛ بغي

	3 النظر العام إلى الهيكل العام للقانون، مما له صلة بالموضوع للغرض نفسه..

	4 النظــر الخــاص إلى العنــوان المطــول للقانــون لتفســره )مــع المقدمــة إن وجــدت( بمــا يشُــر .

إلى المقاصــد العامــة مــن التشريــع.

))) ولعل النية المفترضة تكلم عنها الأصوليون فيما يعرف بالمناسب المرسل.
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	5 تتبع الكلمات الفعلية التي تفُسر القانون على ضوء القواعد المستقرة للتفسير..

	6 ــوع؛ . ــة الموض ــرى المتماثل ــن الأخ ــر، أو القوان ــل النظ ــرى في مح ــون الأخ ــود القان ــار بن اختب

ــر. ــة للتفس ــة المطروح ــات المعين ــى الكل ــوء ع ــاء الض ــن إلق ــتفادة م للاس

	7 النظر إلى الظروف التي صدر فيها القانون )الخلفية الاجتماعية(..

	8 النظر إلى السياق الواقعي المتعلق بالضرر المقصود رفعه..

	9 العنايــة بعلامــات الترقيــم؛ لأنهــا جــزء مــن نــص القانون المســنون، ولا يمكــن إغفــال ملاحظتها .

عنــد قــراءة النــص؛ ذلــك أن العلامــات الصحيحــة هــذه مــا يقــود ذهــن القــارئ إلى التفســر 

النحــوي الــذي قصــده محــررو القانون. 

سادسًا: قواعد الترجيح بين التفسيرات المستنبطة

ــة  ــح العام ــق المصال ــعى إلا إلى تحقي ــى ضرر، ولا يس ــق ع ــع لا يواف ــاب أن التشري ــح الكت يوض

ــف  ــا أســاه المؤل ــون إلى وجــود م ــاس، ويجــب أن تفــرض المحاكــم قصــد القان ــن الن والمشــركة ب

ــل: العــدل،  ــة أو المفترضــة« المتعلقــة بالحفــاظ عــى حقــوق الإنســان الأساســية، مث ــا الثابت »النواي

والكرامــة، وغيرهــا مــن المثــل العليــا، وعندمــا تكــون هنــاك قراءتــان محتملتــان أو أكــر في أحــوال 

الغمــوض؛ فــإن هــذا مــا يســوغ لنــا أن نأخــذ بالتفســر الــذي يبعــد عــن المشــقة أو يحقّــق المصلحــة، 

وهــذه هــي المنطلقــات الأولى في الترجيــح حــن تتعــدد التفســرات، ومــن القواعــد المقــررة المعينــة 

للترجيــح مــا يــي:

	1 إذا كان هنــاك تفســران أحدهــا قــد يــر بالمــال، والآخــر يحفــظ المــال، فــا بـُـدَّ مــن ترجيــح .

الثــاني؛ ولهــذا يفُضّــل رأي الشــافعية في ضــان المنافع.

	2 العمــل بالتفســر المتشــدد الأضيــق في مجــالات التشريــع الضريبــي والجنــائي مقابــل الأخــذ .

بالتفســر المــرن والأوســع في التعويضــات، ولــذا فــإن الأخذ بالشــك لمصلحــة المتهــم وبالعقوبة 

الأخــف، ليــس كرمًــا مــن المحكمــة، وإنمــا هــو أمــر مقصــود للشــارع.

	3 ــق ألا . ــذا فالأوف ــامتهم، ول ــاس وس ــة الن ــى صح ــاظ ع ــق في الحف ــر الأوْفَ ــل بالتفس العم

يتمســك القانــون بوجــوب إثبــات القصــد الجنــائي في الجرائــم المتعلقــة بالأدويــة المغشوشــة، 

ــرة . ــة الضــارة وســائر الأمــور المؤث والأغذي

	4 تفضيل التفسير الموافق للمعقول بناء على افتراض معقولية المشّرع..
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	5 إذا كان هنــاك تفســران معقــولان مــن الوجهــة النحويــة لكلــات القانــون؛ فــإن للمحكمة أن .

تتبنــى التفســر الأوفــق للعــدل، والأقــرب للعقــل بــدل الآخــر الــذي لا يوافــق هذه الأشــياء.

	6  التشريعــات التــي تنتقــص مــن حقــوق المواطــن ســواء في شــخصه أو مالــه هــي تشريعــات .

لا بدَُّ أن تخضع لنوع من التفسير الضيق.

	7 إذا كان هنــاك تفســر معقــول يســتبعد العقوبــة في أيــة قضيــة خاصــة؛ فــإن علينــا أن نتبــع .

هــذا التفســر، وإذا كان هنــاك تفســران معقــولان فــإن علينــا أن نتخــذ التفســر الأخــف.

سابعًا: قضايا العموم والخصوص

ــه  ــذي ســار علي ــات تحتمــل العمــوم والخصــوص، والمنهــج ال ــن كل ــه المفــر للقوان ــد يجاب ق

المؤلــف لفــك هــذا الإشــكال هــو مــا يــي:

	1 إذا كانــت الألفــاظ تفيــد معنيــن أحدهــا عــام مطلــق واســع، والآخــر خــاص مقيــد، .

فالواجــب حينئــذ هــو تحديــد المعنــى المــراد في ســياق معــن، فــإذا حــدد الســياق المعنــى، 

ــج)1)) . ــت النتائ ــا كان ــى مه ــذا  المعن ــى ه ــا ع ــب حمله ــة،  ووج ــة جلي ــات واضح ــت الكل كان

	2 ــا والآخــر ضيقًــا، وجــب اللجــوء للمعنــى الضيــق، إذا . إذا كانــت الألفــاظ تحمــل معنــى عامًّ

كان المعنــى الأوســع لا يتســق مــع نيــة المــرّع عــى مــا يســتخلص مــن القانــون، أو بعبــارة 

أخــرى إذا كان المعنــى الأوســع ســيؤدي إلى الانقطــاع عــن المقصــود.

	3 حيــث يوجــد في القانــون نفســه حكــم تشريعــي خــاص وآخــر عــام، لــو حمــل عــى معنــاه .

الشــامل جميعــه ألغــي الأول، فالواجــب أن يقــي بإعــال النــص الخــاص عــى أن يجــري 

إعــال النــص العــام في الأجــزاء الأخــرى الباقيــة التــي يمكــن أن ينطبــق عليهــا«.

	4 تطبــق قاعــدة حمــل العــام عــى المشــرك الجامــع إذا كانــت الأشــياء الخاصــة التــي تســبق .

الكلــات العامــة يمكــن وضعهــا في إطــار فئــة مشــركة.

ثامنًا: قواعد النسخ

قــد يجــد المفــر تعارضًــا بــن التشريعــات المتلاحقــة، وقــد يترتــب عــى التشريــع الســابق حقوق 

لا يســمح بهــا اللاحــق؛ ولــكل ذلــك فــإن الكتــاب يضــع هــذه الضوابــط التــي تفــك إشــكال هــذا 

)1)) لا شــك أن قضايــا العــام والخــاص، المطلــق والمقيــد لهــا مســاحة أكــر مــن ذلــك في أصــول الفقــه، الــذي يجــب أن نعتنــي بــه هــو مــد حقــل 

تفســر القانــون بهــذه القواعــد أو بعبــارة أخــرى تعميــق هــذا الجانــب لــدى القانونيــن مــع مراعــاة أن يكــون لتلــك القواعــد بعُــد تطبيقــي 

مثمــر. فــا نختذلهــا في هــذه النقــاط الضامــرة ولا نتوســع فيهــا بصــورة نظريــة فلســفية.
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التعــارض، وهــي:

	1 حــق ســيلغي . ــإن اللَّ ــا؛ ف ــا أو خاصــن كليه ــنْ كليه ــنْ عام ــن تشريع ــارض ب إذا كان التع

الســابق، وأمــا إذا كان التعــارض بــن تشريعــنْ خــاص وآخــر عــام، فالمعتــر أن الأول يخُصّــص 

الثــاني، أو أن الخــاص مقــدّم عــى العــام، أو أن الخــاص اســتثناء مــن العــام.

2  عندمــا يتضمــن أحــد التشريعــات الأحــدث بنــودًا مــن تشريــع آخــر قديــم بطريــق الإحالــة، 	.

ويجــري إلغــاء التشريــع الأقــدم بعــد ذلــك، فــإن هــذه البنــود ســتظل قيــد العمــل مــا دامــت 

تشُــكِّل جــزءًا مــن التشريــع الأحــدث، وعندمــا يتضمــن أحــد التشريعــات مــادة واحــدة مــن 

ــع  ــذي كان لهــا في التشري مــواد تشريــع آخــر، فالواجــب أن تفُــر هــذه المــادة بالمعنــى ال

الأصــي بغيــة التحقــق مــن معناهــا بالرغــم مــن عــدم وجــود الأخــذ بســائر المــواد في القانــون 

الأحــدث »غــر أنــه لا تصــح الإشــارة إلى أي شرط أو اســتثناء لم يذكــر في هــذا القانــون«.

	3 لا تؤخــذ الكلــات العامــة للتشريــع عــى محمــل يناقــض النظــام الســابق للقانــون إلا إذا لم .

يكــن هنــاك معنــى أو مفهــوم يمكــن أن تحُمــل هــذه الكلــات عليــه بمــا يتفــق مــع مقصــود 

حفــظ النظــام القائــم دون المســاس بــه.

	4 ع . ل مبــدأ القانــون العــرفي، لكــن إذا كان مــن الواضــح أن قصــد المــرِّ يحــق للتشريــع أن يعُــدِّ

مــن إصــدار التشريــع هــو إلغــاء القانــون العــرفي وتغيــره، فيجــب إمضــاء ذلــك وتغليــب 

بنــود التشريــع وأحكامــه.

	5 لا يلغى القانون بمجرد عدم التطبيق أو بإهماله وهجره..

	6 التشريــع المعُــدّل يجــب أن يفُــر عــى أنــه جــزء مــن التشريــع الــذي تــم تعديلــه، مــا دام .

متوافقًــا مــع فحــواه.

	7 إذا ألُغِي التشريع كله أو بعضه، فهذا الإلغاء لا يعني:.

أ إعادة تشريع أو أي تصرف لم يكن نافذًا، أو موجودًا في الوقت الذي ينفذ فيه الإلغاء.	.

المســاس بمــا ســبق مــن تنفيــذ لذلــك التشريــع الملُغــى أو أي تــرف تــم مــن قبــل بنــاءً عــى 	.ب

ــع الملُغى. التشري

ج المســاس بــأي حــق أو امتيــاز مكتســب، بنــاءً عــى التشريــع الملُغــى، أو أي التــزام أو مســؤولية 	.

مترتبــة عــى ذلــك التشريــع الملُغى.

د المســاس بــأي جريمــة ارتكبــت بالمخالفــة لأحــكام التشريــع الملُغــى، أو أي جــزاء أو مصــادرة، 	.

أو عقوبــة مرتبــة عــى ذلــك التشريــع الملُغــى.



قراءة في كتاب تفسير القوانين.. النص والسياق والتفسير المقاصدي  18

ه المســاس بــأي تحقيــق أو دعــوى قضائيــة أو تعويــض يتعلــق بــأي حــق أو امتيــاز أو التــزام أو 	.

مســؤولية أو جــزاء أو مصــادرة أو عقوبــة مــا ذكــر.

	9 كل حق مكتسب بالتشريع الملُغى لا يُسَ ومن ذلك:.

أ ــه معــن 	. ــا بهــذا العمــل كأن ــع الســابق يظــل قائمً ــم بعمــل بموجــب التشري كل شــخص قائ

ــد. ــع الجدي بموجــب التشري

كل ســند أو ضــان أخــذه شــخص معــن بموجــب التشريــع الســابق يظــل في حيــز التنفيــذ، 	.ب

وكل صــك أو ورقــة، أو نمــوذج، أو شيء أنشــئ أو اســتعُِمل بموجــب التشريــع الســابق يظــل 

مســتعملً كــا كان قبــل الإلغــاء مــا دام متســقًا مــع التشريــع الجديــد.

ج كل إجــراء يتخــذ بموجــب التشريــع الســابق يُــدرَج مبــاشرة تحــت ســلطة التشريــع الجديــد 	.

وبمــا يتــاشى معــه مــا دام يمكننــا فعــل ذلــك بشــكل متســق مــع التشريــع الجديــد.

د فــت عقوبــة، أو جــزاء، أو خُفِّضــت مصــادرة بموجــب التشريــع الجديــد، فــإن العقوبــة 	. إذا خُفِّ

ــا بعــد  ــة إذا فرُضِــت أو أخــذت حكــاً نهائيًّ ــض بالتبعي ــف ،والمصــادرة تخفَّ أو الجــزاء تخُفَّ

الإلغــاء.

ه جميــع الاتفاقــات الناشــئة بموجــب التشريــع الســابق تظــل قيــد التنفيــذ، وتعُتـَـر كأنها ناشــئة 	.

بموجــب التشريــع الجديــد، مــا لم تكــن غــر متســقة مــع التشريــع الجديــد، حتــى يلُغَْــى أو 

يحــل غيرهــا محلهــا.

تاسعًا: ضوابط الخروج عن المعاني المعتادة للكلمات

ــو  ــرة، وه ــدواع كث ــة ل ــاد للكلم ــى المعت ــن المعن ــراً للخــروج ع ــر نفســه مضط ــد يجــد المف ق

ــح المصنــف أن مجــرد الظــن بــأن البرلمــان خامــره  مــا يســمى في أصــول الفقــه بالتأويــل، وقــد وضَّ

ــن  ــا، ل ــات اســتخدمها بتفســرها تفســرا نصيًّ ــا لم يتجســد في كل ــو كان طبيعيًّ ــن، ول مقصــود مع

ــا للخــروج عــن هــذا التفســر النــي)1)). يكــون ســببًا كافيً

وإنما يتم الخروج إذا وجد المفسر ما يلي:

أ إذا كان هنــاك شــذوذ تــام أو إذا كان هنــاك جــزء مــن الألفــاظ واضــح المعنــى، وجــزء شــاذ 	.

ــاظ  ــذه الألف ــاد أو الطبيعــي له ــى المعت ــرِّر أن المعن ــإن للمحكمــة أن تقُ ــب، ف ــا أو غري تمامً

ليــس هــو المعنــى الحقيقــي المــراد. 

)1)) وهذا ما أشار إليه الأصوليون من أن المصالح المعتبرة تتقيد بالنصوص.
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أو شيء من التناقض أو الاضطراب أو غياب المنطق بين كلمات التشريع.	.ب

ج أو عــدم الاتســاق مــع المقاصــد المعلنــة للمؤلــف، وهــي تلــك التــي تسُــتخَرج مــن الوثيقــة 	.

كلهــا بعــد قراءتهــا.

د إذا كان هناك خروج عن معنى العدالة.	.

والسبل التي يتبعها المفسر ما يلي:

يجــب تفســر القانــون بمــا يبُعــده قــدر الإمــكان عــن الاضطــراب وعــدم الاتســاق بــن معطياتــه 

المختلفــة، والقيــد عــى القاعــدة الذهبيــة في هــذا هــو بوضــوح:

ــدَّ مــن  إذا نشــأ مــن قــراءة كلــات التشريــع في معناهــا النحــوي والمعتــاد عــدم اتســاق فــا بُ

عمــل شيء يحــدث عنــد التجانــس. وذلــك بطريــق التقييــد، أو تعديــل التركيــب النحــوي، أو بطريــق 

تحويــر الكلــات أو بطريــق حــذف الكلــات أو بطريقــة الاســتثناء أو تضييــق النطــاق)1)) »يمكــن أن 

ل المعنــى، أو يمتــد إلى غــره، أو يلُغَــى للبعــد عــن نتائــج معينــة دون تجــاوز ذلــك«.  يعُــدَّ

إذا كانــت لغــة التشريــع غامضــة ومحتملــة لمعنيــنْ يتفــق أحدهــا مــع معنــى العــدل والخــر، 

في حــن يــؤدي الآخــر إلى نتائــج مبالــغ فيهــا، فــإن عــى محكمــة القانــون أن تتجــه إلى تبنــي المعنــى 

الأول، ورفــض الأخــر حتــى لــو كان هــو المعنــى الأقــرب إلى المعنــى الظاهــر للكلــات المســتعملة.

د بالقيــود الصريحــة أو الضمنيــة التــي توجبهــا سياســة القانــون،  العمــوم في الكلــات قــد يحُــدَّ

ــاه ســيؤدي إلى التناقــض أو عــدم  ــص إلى منته ــذي ســيطلق الن ــو كان التفســر ال ــا ل وبالأخــص في

التناســق في محتويــات النــص. 

الســياق الموضوعــي هــو القانــون الــذي ســنّه المــرّع، كــا أن الســياق اللفظــي هــو الكلــات، 

والتركيــب النحــوي المســتخدم في التعبــر عــن القانــون، ومــن الــروري عــى الــدوام أن نقــرأ كلــات 

ــإن  ــا، ف ــارض بينه ــاك تع ــه إذا كان هن ــبب أن ــي بس ــياق الموضوع ــوء الس ــى ض ــن ع ــد مع أي بن

الســياق الموضوعــي هــو الــذي يلــزم تغليبــه عــى الســياق اللفظــي ضرورة.

عاشًرا: محل الأثر القانوني وقواعد عامة 

إن النــص القانــوني يــري عــى المســتقبل، ولا يــري عــى المــاضي بأثــر رجعــي إلا إذا وجــد نــص 

بخــاف ذلــك.

)1)) وأظن دلالة الاقتضاء وما شابهها تدور في هذا الفلك من البحث عن معنى مقبول.
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لاتمس أحكام القانون الشخصي حقوق أي شخص آخر إلا إذا ذكر ذلك فيها أو أشُير إليها.

ــذي  ــل العــادل الواســع والحــر، ال ــح التفســر والتأوي ــرة للــرر، وتُن ــدُّ كل التشريعــات جاب تعَُ

ــق لمقاصدهــا. يؤكــد أفضــل تحقي

ــا، ويجــب تطبيــق كل مــا يعــر عنــه بصيغــة المضــارع عــى الظــروف  يعَُــدُّ القانــون ناطقًــا دائمً

ــا لروحــه ومقصــده مــن  ــه وفقً ــكل جــزء في ــع، ول ــر للتشري ــي تطــرأ، بحيــث يمكــن إعطــاء الأث الت

ــاه الحقيقــي. ــه ومعن ورائ

أظــن بهــذا الترتيــب الــذي ســبق يكــون الكتــاب قــد أنجــز دوره المطلــوب، وأوضــح في عبــارات جامعــة جــزءًا 

كبــرًا مــن المنهــج الــذي لا بـُـدَّ أن يضعــه الُمفــر نصــب عينيــه.
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